
  

  اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة

  الجمهورية الإيطالية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار

   

  ،" ) الدولتـين المتعاقدتـين " ويشار إليهما فيما بعد ب ( حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الإيطالية 

تعاون اقتصادي متطور بين البلدين ، وخاصة في مجال استثمار رؤوس الأموال من قبل رغبة منهما في إقامة الظروف الملائمة ل
المستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين على أرض الدولة المتعاقدة الأخرى ، وإيمانا منهما بأن تقديم التشجيع والحماية المتبادلة 

  م في تنشيط المشاريع التجارية التي تبني لكلتا الدولتين المتعاقدين ، لمثل هذا الاستثمار المبينة على اتفاقيات دولية سوف يساه

  :فقد تم الاتفاق على ما يلي 

   

  1المـادة 

Uتعاريـف  

  :لغايات هذه الاتفاقية 

على أا نوع من الممتلكات المستثمرة ، قبل او بعد نفاذ هذه الاتفاقية ، من قبل أي شخص طبيعي " استثمار " تفسر كلمة  . 1
و معنوي من إحدى الدولتين المتعاقدتين على أرض الدولة المتعاقدة الأخرى بما يتفق مع القوانين والأنظمة في تلك الدولة ، بصرف ا

ان أية تعديلات في شكل الاستثمار لا تتضمن تغييرا في طبيعته بما يتفق مع . النظر عن الشكل او الإطار القانوني المتبع في ذلك 
  .ة للدولة المتعاقدة التي جرى الاستثمـار في أرضها القوانين والأنظم

  :وبدون حصر " استثمار"بدون تقييد عمومية ما تقدم ، تشمل كلمة 

  .الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العينية بما في ذلك الضمانات على أموال الغير الى المدى الذي يمكن استثمارها فيه . أ 

  . وأسهم رأس أدوات دين بما في ذلك السندات الحكومية والعامـة بشكـل عام الحصص ، سندات القرض. ب 

الديون النقدية وأي حقوق خدمات ذات قيمة اقتصادية مرتبطة بأي استثمار ، وكذلك الدخل والأرباح الرأسمالية التي أعيد . ج 
  .استثمارها 



 الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والصناعية والمعرفة حقوق التأليف والعملات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم. د 
  .الفنية والأسرار والأسماء والسمعة التجارية 

أي حقوق اقتصادية مترتبة بموجب القانون او عقد وأي امتياز او ترخيص منحت طبقا للأحكام السارية والمتعلقة . هـ 
  .استخراج واستغلال المصادر الطبيعية بالنشاطات الاقتصادية بما في ذلك حقوق استكشاف و

  .أي ارتفاع في قيمة الاستثمار الأصلي . ذ 

على أا الشخص الطبيعي او المعنوي في إحدى الدولتين المتعاقدتين الذي يستثمر في أرض الدولة " مستثمر " تفسر كلمة  . 2
قيقة لها ويكون مركزها الرئيسي في أرض إحدى الدولتين المتعاقدة الأخرى وأي شركات تابعة لشركة أجنبية او مملوكة منها او ش
  .المتعاقدتين وتتم السيطرة عليها من قبل هذا الشخص الطبيعي او المعنوي 

فيما يتعلق بأي من الدولتين المتعاقدتين على أا أي شخص طبيعي يحمل جنسية تلك الدولة " الشخص الطبيعي " تفسر كلمة  . 3
  .وفقا لقوانينها 

فيما يتعلق بأي من الدولتين المتعاقدتين على أا أية هيئة يقع مركزها الرئيسي في إحدى " الشخص المعنوي " تفسر كلمة  . 4
  .الدولتين المتعاقدتين وتعترف به هذه الدولة 

 والأرباح على أا المبلغ النقدي المتأتي عن أي استثمار وبشكل خاص الأرباح والفوائد والدخل" دخل " تفسر كلمة  . 5
الرأسمالية وأرباح الأسهم والريع الناتج عن أي حقوق والدفعات مقابل الخدمات التقنية وخدمات المساعدة وأي شكل من أشكال 

  .الدفعات المرتبطة بالاستثمار 

شمل هذه الأخيرة أيضا وت. على أا ، بالإضافة الى المناطق المشمولة في الحدود البرية ، المناطق البحرية " أرض " تفسر كلمة  . 6
  .المناطق المائية وتحت المائية والتي تمارس فيها الدولة المتعاقدة سيادا واختصاصها في إطار القانون الدولي 

وبدون حصر تنظيم ومراقبة العمل وصيانة والتصرف في الشركات والفروع " النشاطات المرتبطة بالاستثمار " تشمل  . 7
يئات الأخرى الخاصة بإدارة العمل التجاري وصيانتها ؛ استلام التسجيل والرخص والتصاريح وأية والوكالات والمكاتب واله

موافقات أخرى ضرورية للقيام بنشاط تجاري ؛ وتملك واستعمال والتصرف بالممتلكات من جميع الأنواع بما في ذلك الملكية 
كل خاص إستقراض الأموال وشراء وبيع وإصدار الأسهم وغيرها الفكرية وحمايتها ؛ والقدرة على الدخول الى السوق المالي وبش

من السندات المالية وشراء العملات الأجنبية للمستوردات المطلوبة لغايات إدارة العمل التجاري وتسويق السلع والخدمات ؛ توفير 
  .مات التجارية وبيع ونقل المواد الخام والمواد المصنعة والطاقة والوقود ووسائل الإنتاج ؛ نشر المعلو

ومستثمر من الدولة ) او إحدى وكالاا او هيئاا ( الاتفاقية بين إحدى الدولتين المتعاقدتين " اتفاقية الاستثمار " تعني  . 8
  .المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي استثمار 

ل معاملة وطنية او معاملة تتلقاها الدولة الأكثر تعني المعاملة التي تكون مساوية على الأقل لأفض" المعاملة بدون تمييز " تعني  . 9
  .رعاية 



يعني الحق في الدخول لتنفيذ أي استثمار في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لقوانين وأنظمة " الحق في حرية الدخول  . " 10
  .الدولة المتعاقدة التي يجري الاستثمار على أرضها 

   

  2المـادة 

Uتشجيع وحماية الاستثمار  

  .على كل من الدولتين المتعاقدتين العمل على تشجيع المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى للاستثمار في أراضيهما  . 1 

يكون للمستثمرين من إحدى الدولتين المتعاقدتين الحق في حرية الدخول الى النشاطات الاستثمارية في أرض الدولة المتعاقدة  . 2 
  . تلك التي يتمتع ا مستثمرو الدول الأخرى الأخرى بشروط لا تقل عن

وعلى كل . على كل من الدولتين المتعاقدين التأكد من معاملة المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة عادلـة ومنصفة  . 3
 المنعقدة على أرضها من قبل من الدولتين المتعاقدتين التأكد من أن إدارة وصيانة واستعمال وتحويل وحوالة والتمتع بالاستثمارات

المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى وكذلك الشركات والمؤسسات التي تم الاستثمار فيها لن تكون خاضعة بأي شكل لأي 
  .إجراءات تمييزية او غير مبررة 

ة للمستثمرين والمحافظة عليها بما في على كل من الدولتين المتعاقدتين خلق إطار قانوني قابل لضمان استمرار المعاملة القانوني . 4
  .ذلك التنفيذ بحسن نية للتعهدات بكل مستثمر 

لكل من الدولتين المتعاقدتين او وكالاما المتخصصة ان تشترط على المستثمر من الدولة الأخرى اتفاقية استثمار تحكم العلاقة  . 5
  .القانونية الخاصة المتعلقة باستثمار المستثمر المعني 

على كل من الدولتين المتعاقدتين ووفقا لتشريعاا ان تسمح للمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى والذين قاموا بالاستثمار .  6
  .في أرضها ان يستخدموا موظفي إدارة من الفئة العليا بغض النظر عن جنسيام 

عمل في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيما يتعلق يتمتع مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين والذين يسمح لهم بال . 7
  .بالاستثمارات الخاضعة لهذه الاتفاقية ، بالظروف الملائمة لتنفيذ نشاطام المهنية في ظلها وطبقا لتشريعات هذه الدولة 

وبقاء الأجانب ، ان تسمح لمواطني المتعلقة بدخول ) والتزاماا الدولية ( على كل من الدولتين المتعاقدتين ، وفقا لتشريعاما  . 8
الدولة المتعاقدة الأخرى والذين يعملون في مجال الاستثمارات الخاضعة لهذه الاتفاقية وأفراد أسرهم بالدخول الى أراضيها والبقاء 

  .فيها والخروج منها 



تثمار والتي قد تفهم على أا تتضمن لن تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بوضع أية شروط لخلق او توسيع او استمرار الاس . 9
استيلاء او تفرض أية قيود على بيع الإنتاج في السوق المحلي والعالمي او التي تحدد السلع يجب ان تشترى محليا او أية شروط أخرى 

  .مماثلة 

   

  3المـادة 

U المعاملة الوطنية وبند معاملة الدولة الأكثر رعاية  

قدتين وضمن حدود أراضيهما ان تمنح للاستثمارات المقامة من قبل المستثمرين من الدولة المتعاقدة على كل من الدولتين المتعا . 1
الأخرى او الدخل المتأتي لهم معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة للاستثمارات المقامة من قبل مواطنيها او مستثمرين من دول 

  .أخرى والدخل المتأتي لهم 

در ، عن طريق التشريع في أي من الدولتين المتعاقدتين او عن طريق الالتزامات الدولية المعمول ا او التي قد في حالة ما اذا ص . 2
يتم العمل ا في المستقبل من أي من الدولتين المتعاقدتين ، إطار تشريعي يمنح للمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة أكثر 

  . الاتفاقية فان مثل هذه المعاملة الممنوحة لهؤلاء المستثمرين سوف تنطبق أيضا على العلاقات القائمة رعاية من تلك المرتآة في هذه

من هذه المادة لا تشير الى الامتيازات او الميزات التي قد تمنحها الدولة المتعاقدة ) 2(و ) 1(ان الأحكام الواردة في الفقرات  . 3 
تها في اتحاد اقتصادي او جمركي او سوق مشتركة او منطقة تجارة حره او عن طريق معاهدة لمستثمرين من دول ثالثة بمقتضى عضوي

إقليمية او بين عدة دول في إقليم او اتفاقية اقتصادية دولية متعددة الأطراف او المعاهدات الموقعة لمنع الازدواج الضريبي او تسهيل 
  .التجارة عبر الحدود 

لقة بتوفير وبيع ونقل المواد الخام والمصنعة والطاقة والوقود ووسائل الإنتاج في أرض كلا من تمنح جميع النشاطات المتع . 4 
الدولتين المتعاقدتين معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة للأنشطة ذاا المقامة من قبل مستثمرين من الدولة المتعاقدة المضيفة او 

  .مستثمرين من دول ثالثة 

  .ه المادة أيضا على النشاطات المرتبطة بالاستثمار تنطبق أحكام هذ . 5

   

  4المـادة 

U التعويض عن الأضرار والخسائر  



في حالة تعرض المستثمرين من إحدى الدولتين المتعاقدتين لأي ضرر او خسارة في استثمارام بسبب الحرب او أي شكل من 
ث مشاة ، تمنح الدولة المتعاقدة التي فيها الاستثمار ، وفيما الأشكال الصراع المسلح او حالة طوارئ او عصيان مدني او أحدا

يتعلق بالتعويض عن هذه الخسائر او الأضرار بغض النظر عما اذا كانت هذه الخسائر قد وقعت بسبب قوى حكومية او غيرها ، 
ان لا تقل في جميع الأحوال عن تلك الممنوحة المستثمرين المعنيين المعاملة ذاا التي يحظى ا مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى على 

  .ويكون التعويض المدفوع قابلا للتحويل دون إبطاء غير مبرر . للمستثمرين من دول ثالثة 

   

  5المـادة 

Uالتأميم والإستملاك  

لكية او الحيازة او لن تخضع الاستثمارات التي تتعلق ا هذه الاتفاقية لأية إجراءات قد يكون من شأا ان تحد من حق الم . 1 
السيطرة او التمتع بالاستثمار بشكل دائم او مؤقت إلا اذا كان منصوصا على ذلك تحديدا في تشريع وأنظمة سارية محلية او وطنية 

  .او أوامر صادرة عن محاكم او هيئات تحكيم مختصة 

اشر او غير مباشر كليا او جزئيا للاستملاك او ان استثمارات المستثمرين من إحدى الدولتين المتعاقدتين لن تخضع بشكل مب . 2
التأميم او المصادرة او لأي إجراء له نفس الأثر على أرض الدولة المتعاقدة الأخرى سواء من قبيل الأمر الواقع او بحكم القانون إلا 

ات قد روعي فيها عدم التمييز لغايات المصلحة العامة او الوطنية ومقابل تعويض كامل ونافذ وفوري وبشرط ان تكون هذه الإجراء
  .وان تكون منطقية مع جميع الأحكام والإجـراءات القانونية 

يؤسس التعويض العادل على القيمة الحقيقية في السوق العالمي مباشرة قبل لحظة إعلان او صدور القرار بالتأميم او الاستملاك  . 3
.  

والمستثمر خلال إجراءات الإستملاك او التأميم فيؤسس التعويض على ذات في حالة غياب التفاهم بين الدولة المتعاقدة المضيفة 
  .المقاييس وأسعار الصرف المأخوذة بعين الاعتبار في الوثائق المؤسسة للاستثمار 

يطبق على مثل هذه التعويض سعر الصرف الساري في التاريخ الذي يسبق مباشرة اللحظة التي يتم فيها الإعلان او الصدور او 
  .تأميم او الإستملاك ال

بدون تقييد لنطاق الفقرة المتقدمة ، في حالة كون الهيئة المؤممة او المستملكة شركة برأس مال أجنبي فإن تقييم حصة المستثمر  . 4 
غير الموزعة يكون بعملة الاستثمار بما لا يقل عن القيمة عند بدء الاستثمار مضافا إليها ارتفاع رأس المال وإعادة تقييمه والأرباح 

  .والاحتياطات مطروحا منها قيمة تخفيضات رأس المال والخسائر 

يعتبر التعويض فعليا اذا كان الدفع سيتم بالعملة التي تم ا الاستثمار من قبل المستثمر الأجنبي الى المدى الذي تكون فيه او  . 5
  .ر تبقى فيه هذه العملة للتحويل وإلا فبأي عملة أخرى يقبلها المستثم



يعتبر التعويض انه دفع في الوقت المناسب اذا تم أداؤه بدون تأخير غير مبرر وفي أية حال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم  . 6
  .طلب الدفع 

من ) سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن  ( LIBORيشمل التعويض فائدة محسوبة على أساس ستة أشهر على أساس  . 7
  .الطلب للدفع وحتى تاريخ الدفع وبعملة قابلة للتحويل بحرية تاريخ تقديم 

ان أية شركة او مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين تزعم استملاك كل او بعض استثمارها يكون لها الحق في المراجعة  . 8
الاستملاك قد وقع ، وفي حالة وقوعه اذا الفورية للسلطات القضائية او الإدارية المختصة في الدولة الأخرى لتحديد ما اذا كان هذا 

  .ما كان هذا الاستملاك وأية تعويضات مطابقا لمبادئ القانون الدولي وكذلك لتقرير أية مسائل أخرى ذا الصدد 

 في غياب الاتفاق بين المستثمر والسلطة المسؤولة يحدد مقدار التعويض طبقا لإجراءات تسوية التراعات المنصوص عليها في . 9
  .من هذه الاتفاقية ) 9(المادة 

  .من هذه المادة على الأرباح المتأتية من الاستثمار وعوائد التصفية في حالة التصفية ) 2(تنطبق أحكام الفقرة  . 10

عادة شراء اذا لم تستعمل البضائع المعينة كليا او جزئيا بعد نزع الملكية لهذه الغاية فيكون للمالك او المحال إليهم الحق في إ . 11 
  .هذه البضائع بسعر السوق 

   

  6المـادة 

Uاستعادة رأس المال والأرباح والدخل  

تضمن كلا من الدولتين المتعاقدتين ان يكون لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى نقل ما يلي الى الخارج بدون أي تأخير غير  . 1
  :مبرر بأي عملة قابلة للتحويل 

  .ضافي بما في ذلك الدخل الذي أعيد استثماره والمستخدم للحفاظ على رأس المال وزيادته رأس المال ورأس المال الإ. أ 

الدخل الصافي وأرباح الأسهم والريع الناتج عن أي حقوق والدفعات مقابل الخدمات التقنية وخدمات المساعدة والفوائد . ب 
  .وغيرها من الأرباح 

  .ئي او التصفية الكلية او الجزئية لأي استثمار الدخول الناشئة عن البيع الكلي او الجز. ج 

  .الأموال التي تم ا تسديد قروض متعلقة بأي استثمار وتسديد الفوائد الناشئة عنها . د 

  المكافآت والأتعاب المدفوعة لمواطني الدولة المتعاقدة الأخرى مقابل عمل او خدمة تم تقديمها فيما يتعلق . هـ 



  .الدولة المتعاقدة وذلك بالمبلغ والشكل المحدد في التشريعات والأنظمة الوطنية السارية المفعـول باستثمار مقام في أرض 

من هذه الاتفاقية ، تتعهد الدولتين المتعاقدتين بأن تطبق على التحويلات المشار إليها في الفقرة ) 3(بدون تقييد لنطاق المادة  . 2
  .ستثمارات المقامة من قبل مستثمرين دول ثالثة في حالة كوا أفضل منها من هذه المادة المعاملة الممنوحة للا) 1(

   

  7المـادة 

Uحق الحلول  

في حالة تقديم أي ضمانات من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين او أي هيئة فيها بخصوص المخاطر غير التجارية للاستثمارات المقامة 
خرى وقامت بأداة مبلغ لذلك المستثمر على أساس هذا الضمان فإن الدولة المتعاقدة من أحد مستثمريها في أرض الدولة المتعاقدة الأ

وتكون هذه الحوالة خاضعة للموافقة الخطية المسبقة من الدولة المتعاقدة . الأخرى تعترف بحوالة حق المستثمر للدولة المتعاقدة الأولى 
  .الأولى 

فاقية على ما يتعلق بتحويل المدفوعات لدولة متعاقدة او هيئة فيها بمقتضى هذه من هذه الات) 6(و ) 5(و ) 4(تسري أحكام المواد 
  .الحوالة 

   

  8المـادة 

U إجراءات التحويل  

بدون أي تأخير غير مبرر ، وفي جميع الأحوال خلال ستة ) 7(و ) 6(و ) 5(و ) 4(تتم التحويلات المشار إليها في المواد  . 1 
  .ضريبية وبعملة قابلة للتحويل أشهر بعد تسوية أية التزامات 

تتم جميع التحويلات طبقا لسعر الصرف السائد والمطبق في التاريخ الذي يطلب فيه المستثمر التحويل باستثناء الأحكام المنصوص 
  .والمتعلقة بسعر الصرف في حالة الاستملاك او التأميم ) 5(من المادة ) 3(عليها في الفقرة 

لضريبية المشار إليها في الفقرة المتقدمة أا أوفيت عندما يستكمل المستثمر الإجراءات المنصوص عليها في تعتبر الالتزامات ا . 2 
  .قانون الدولة المتعاقدة التي جرى الاستثمار على أرضها 

   



  9المـادة 

Uتسوية التراعات بين المستثمرين والدولتين المتعاقدتين  

دى الدولتين المتعاقدتين ومستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بشأن أي استثمارات بما في تسوى النـزاعات التي قد تنشأ بين إح . 1
  .ذلك التراعات حول مبالغ التعويضات بشكل ودي ما أمكن 

  .في حالة اشتراط اتفاقية استثمار بين المستثمر وإحدى هيئات الدولتين المتعاقدين تطبق الإجراءات المرتآة في تلك الاتفاقية  . 2

في حالة عدم التمكن من تسوية مثل هذا التراع وديا خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية خطيا ، يكون للمستثمر المعني  . 3 
  :ان يقدم التراع للتسوية ، وفقا لخياره ، لأي من 

  .محكمة الدولة المتعاقدة المختصة مكانيا . أ 

  ) .ركز الم( المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار . ب 

على كل من الدولتين المتعاقدتين الامتناع عن التفاوض بالطرق الدبلوماسية أي أمر مرتبط بإجراءات تحكيم او إجراءات  . 4
قضائية قيد النظر الى ان تنتهي هذه الإجراءات ، ولم تلتزم أي من الدولتين المتعاقدتين بحكم المركز او المحكمة خلال المدة المحددة في 

  .و المدة التي يمكن تحديدها على أساس أحكام القانون الدولي او المحلي والتي يمكن تطبيقها على المسألة الحكم ا

   

  10المـادة 

Uتسوية التراعات بين الدولتين المتعاقدتين  

ـدى الممكن ، بشكل تتم تسوية أية نزاعات قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية الى الم . 1
  .ودي عن طريق القنوات الدبلوماسية 

في حالة عدم التمكن من تسوية التراعات خلال ستة أشهر من التاريخ الذي أعلمت فيه إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة  . 2
ذه الغاية كما هو منصوص الأخرى خطيا فيعرض التراع ، بناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين ، على هيئة تحكيم تنشأ له

  .عليه في هذه المادة 

خلال شهرين من اللحظة التي يسلم فيها طلب التحكيم يكون على كل من الدولتين : تتشكل هيئة التحكيم بالطريقة التالية  . 3
الرئيس خلال ثلاثة أشهر ويتم تعيين . وعلى العضوين تسمية رئيس يحمل جنسية دولة ثالثة . المتعاقدتين تعيين عضو لهيئة التحكيم 

  .من تاريخ تعيين العضوين الآخرين 



من هذه المادة فيكون لكل من الدولتين المتعاقدتين ، في حالة ) 3(في حالة عدم إتمام التعيين كما هو منصوص عليه في الفقرة  . 4
  .فشل أية ترتيبات أخرى ، ان تطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية ان يجري التعيين 

 حالة كون رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين او لم يتمكن الرئيس ، لأي سبب من الأسباب ، في
  .ان يجري التعيين فيقدم الطلب الى نائبه 

لتعيين فيقدم اذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين او لم يتمكن ، لأي سبب من الأسباب ، من إجراء ا
  .الطلب الى أعلى عضو في محكمة العدل الدولية ولا يحمل جنسية أي من الدولتـين المتعاقدتين 

تتحمل كلا من الدولتين المتعاقدتين تكاليف شقها من التحكيم . تصدر هيئة التحكيم قرارها بالأغلبية وتكون قراراا ملزمة  . 5
  .دولتين المتعاقدتين بالتساوي تكاليف الرئيس وأي تكاليف أخرى تقتسم ال. وتكاليف ممثليها في الجلسات 

   

  11المـادة 

Uتطبيق نصوص أخرى  

اذا خضعت مسألة لكلا من هذه الاتفاقية واتفاقية دولية أخرى موقعة من كل من الدولتين المتعاقدتين ، او لأي من الأحكام  . 1
  .ين والمستثمرين منها النصوص الأفضل العامة للقانون الدولي فتطيق على الدولتين المتعاقدت

حيثما تمنح أيا من الدولتين المتعاقدتين لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لقوانينها وأنظمتها او طبقا لاتفاقيات او  . 2
  .عاملة الأفضل صلاحيات تعاقدية او استثمارية محددة معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فتسري الم

في حالة عدم تطبيق الدولة المضيفة لهذه المعاملة طبقا لما ورد أعلاه ولحق بالمستثمر نتيجة لذلك أية أضرار فيكون للمستثمرين الحق 
  ) .4(في التعويض عن هذه الأضرار طبقا للمادة 

امر او إجراءات السياسات الاقتصادية التي تحكم اذا جرى ، بعد قيام الاستثمار ، أي تعديل في القوانين او الأنظمة او أو . 3
الاستثمار بشكل مباشر او غير مباشر ، تسري بناء على طلب المستثمر المعاملة نفسها التي كانت مطبقة على الاستثمار في الوقت 

  .الذي تم فيه قيام الاستثمار 

   

  12المـادة 

U سريان الاتفاقية  



  .تخطر فيه كلا من الدولتين المتعاقدتين بعضهما بأن إجراءاما الدستورية قد تمت تسري هذه الاتفاقية من التاريخ الذي 

   

  13المادة 

Uمدة الاتفاقية وانتهاؤها  

وتبقى سارية لمدة خمسة ) 12(تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة سنوات من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة  . 1
  .نسحبت إحدى الدولتين المتعاقدتين خطيا قبل ما لا يقل عن سنة واحدة قبل تاريخ انتهائها سنوات بعد ذلك إلا اذا ا

الى ) 1(من هذه المادة فإن أحكام المواد ) 1(في حالات الاستثمار المقام قبل تاريخ الانتهاء كما هو مشار إليه في الفقرة  . 2
  . المذكورة أعلاه تبقى سارية المفعول لمدة خمسة سنوات بعد التواريخ) 12(

  .إشهادا على ما تقدم ، الموقعين أدناه ، مفوضين عن حكومام حسب الأصول ، قاموا بتوقيع هذه الاتفاقية 

  . على نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية وتكون جميع النصوص مصدقة 21/7/1996تحريرا في عمان في 

  .ذه الاتفاقية يطبق النص الإنجليزي في حالة الاختلاف في تفسير ه
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  الإيطاليـة
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  عن حكومـة المملكة الأردنية

  الهاشميـة

-------------------------  
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